الإستثمار في العالم العربي: إستثمار في المستقبل
إن أي مراجعة أمينة لواقع إقتصادنا العربي لا بدّ أن تحدد نقاط القوة ونقاط الضعف في مسيرة هذا الاقتصاد ومسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، آخذين بعين الإعتبار التطورات المتسارعة على الساحتين الدولية والعربية، وعلى الصعد السياسية والاقتصادية والمالية، حيث تتعرّض منطقتنا منذ سنوات لمخاطر سياسية وأمنية وحروب وضغوطات، في سياق تواصل تعثر عملية السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.  هذا في الوقت الذي تتسارع فيه خطى العولمة الشاملة على مستوى الاقتصاد العالمي وأسواقه المالية والإستثمارية والتجارية، مصحوبة بتصاعد وتيرة التحرّر في إقتصادات دول ومناطق العالم.

إن إقتصادنا العربي جزء من المنظومة الإقتصادية الدولية، وهو لا يستطيع تجنّب عملية العولمة ضماناً لعدم تهميشه على الصعيد العالمي. فالدول العربية بحاجة إلى أن تزيد من فرص تصديرها، وإستقطابها لإستثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، ونقل التكنولوجيا المتطوّرة إلى اقتصاداتها الوطنية، من أجل تسريع عملية نموِّها وتنميتها الإقتصادية والإجتماعية. فبذلك، تستطيع دولنا تكبير حجم إقتصاداتها الوطنية وتفاعلها مع السوق الدولية، حيث إن حجم الإقتصاد العربي، بأسواقه التجارية والإستثمارية، لا يوازي أكثر من 2 – 3% من حجم الاقتصاد العالمي، هذا على الرغم من أن الوطن العربي يمتد على رقعة تمثل حوالي 10% من المساحة المكوّنة للكرة الأرضية، ويبلغ عدد سكانه ما يقرب من 5% من سكان العالم.

ومما لا شك فيه، أن دولنا العربية مدعوّة إلى مواصلة إصلاحاتها، على الصعد التجارية والمالية والإستثمارية والاجتماعية، من أجل تعميق إرتباطها بالإقتصاد الدولي، ودفع خطى التنمية في كافة الإتجاهات، وأيضاً تسريع وتيرة التقارب الاقتصادي الذي من شأنه إقامة سوق عربية إقتصادية واسعة النطاق.

ومع إنطلاقة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في بداية العام الماضي، فإننا نأمل أن تكون بداية حقيقية لتعزيز التكامل والتنمية بين دولنا، وخطوة في الطريق الصحيح لزيادة مردود التعاون الاقتصادي فيما بيننا، بحيث تزيد من حجم التجارة البينية العربية التي لا تتعدّى حالياً مستوى 10% من حجم التجارة العربية الإجمالية، وأيضاً لرفع الإستثمارات البينية العربية التي تقل في الوقت الراهن عن 1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العربي، وكذلك لتحسين وتعزيز القدرات التنافسية للإقتصاد العربي.

إن طبيعة المرحلة الراهنة، أيها السيدات والسادة، بتداخلاتها الدولية والإقليمية وبأبعادها الإقتصادية والإجتماعية، باتت تتطلّب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، فتح الأسواق العربية – العربية أمام حركة التجارة والإستثمار والعمل المصرفي والمالي بكل يسر وحرية وفعالية، لأن هذه المحاور الإقتصادية تشكّل الأقطاب الحقيقية لعجلة النمو والتطوّر والتعاون الإقتصادي العربي الحقيقي.

وهذا الإنفتاح الاقتصادي العربي مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً وأن منطقتنا العربية تشهد اليوم فوائض سيولة مالية كبيرة تناهز قيمتها 200 مليار دولار وهي ناجمة عن الإرتفاعات القياسية في أسعار النفط العالمية خلال السنوات الأخيرة، وهذه الفوائض المالية تبحث عن فرص إقتصادية وإستثمارية مجزية في المنطقة العربية بدرجة أكبر من البحث عن الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.

من هنا، فإن الدول العربية أمامها اليوم فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في عملية نموها وتنميتها، وأيضاً بالنسبة لتعاونها الاقتصادي على كافة الأصعدة. إذ من الضروري توظيف هذه الكتلة المالية الكبيرة الناشئة في إنشاء وتطوير مشاريع إستثمارية في الدول العربية كافة، خصوصاً وأن هذه الدول قد تمكّنت بالفعل خلال السنوات الأخيرة من توسيع النشاط الاقتصادي والمحلي والإقليمي، كما تمكنت من استقطاب تدفقات إستثمارية أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 29 مليار دولار في العام الماضي، بحيث شكلت ما نسبته 3.3% من إجمالي التدفقات في العالم، وحوالي 10.8% من إجمالي التدفقات إلى الدول النامية، مقارنة مع 12.2 مليار دولار في العام 2004.

وإن زيادة الإستثمار البيني بات مطلباً استراتيجياً في عالمنا العربي، في ظل المستجدات المالية والاقتصادية الإيجابية الحاصلة في الآونة الأخيرة، ويجب أن تسعى الدول العربية للاستفادة بأقصى الدرجات من هذه المستجدات من أجل الشروع في إنجاز منطقة إستثمارية عربية كبرى تدعم وتساند منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

إن تحسين الواقع الإستثماري والاقتصادي العربي من ناحية، والحاجة إلى استخدام فوائض السيولة المالية المتاحة في الأسواق العربية إستخداماً أمثل من ناحية ثانية، يتطلبان في المقام الأول قيام المصارف العربية بدور أكبر في إدارة هذه الفوائض إدارة فعّالة وتحويلها بشكل فاعل إلى إستثمارات مجدية في قطاعات إنتاجية وخدمية، بحيث تعزز أكثر آفاق النمو والتنمية في بلداننا العربية. وإلى جانب تقوية دورها الأساسي في تمويل القطاعين العام والخاص، فإن مصارفنا العربية عليها اليوم أن تساهم مساهمة مباشرة في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، وأن تخصص جزءاً أكبر من مواردها المالية لتمويل التبادلات الإستثمارية والتجارية بين دولها، وأن تستثمر أيضاً وبدرجة أكبر في أسواق الأوراق المحلية والإقليمية، هذا إلى جانب دورها الحيوي في الترويج والتعريف بالفرص الإستثمارية المتاحة في الأسواق العربية وذلك بالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب على حد سواء.

والمصارف العربية قادرة على القيام بأدوار أكبر، في إتجاهات جديدة، خصوصاً وأنها استطاعت خلال السنوات الأخيرة تطوير إمكاناتها المالية وتحقيق إنجازات نوعية في بنيانها العام، وعلى كافة الأصعدة، ولا سيما على أصعدة الإلتزام بمعايير العمل المالي والمصرفي الدولي، وأيضاً تطوير أنظمة وسياسات وممارسات إدارة المخاطر المصرفية والمالية، وعصرنة وتنويع قاعدة المنتجات والخدمات بما يجاري متطلبات الصناعة المصرفية الحديثة، والإستثمار الهادف والفعّال في تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية.

إن القطاع المصرفي العربي، أيها السيدات والسادة، بات يدير كما في نهاية العام 2005، موجودات تربو على تريليون دولار أميركي وبنمو إجمالي زاد على   20% بالمقارنة مع العام 2004، ويمتلك قاعدة ودائع يقارب حجمها 650 مليار دولار، وقاعدة حقوق مساهمين تقارب 100 مليار دولار، ويمول الاقتصاد العربي بما يناهز 530 مليار دولار.

لقد بات حجم القطاع المصرفي العربي اليوم أكبر من حجم الاقتصاد العربي، حيث إن الموجودات الإجمالية لمصارفنا العربية تمثل ما نسبته 130% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، وهذه نسبة تعتبر مرتفعة بالمقاييس الإقليمية والعالمية، وهي تعبّر عن درجة العمق المالي الكبيرة الموجودة في الاقتصاد العربي ودور القطاع المصرفي كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي في دولنا العربية.

إن تدعيم هذا الدور الاقتصادي لقطاعنا المصرفي لكي يلعب دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة في عملية النمو والتنمية والتعاون بين الدول العربية يتطلب بالضرورة قيام السلطات العربية المختصة بزيادة تحرير وزيادة انفتاح الأسواق المصرفية والمالية العربية على بعضها البعض، وبما يتيح للمصارف العربية التوسع في الأسواق الإقليمية المجاورة، وإجراء تحالفات إستراتيجية على أصعدة الدمج والتملك عبر الحدود ضمن منطقتنا العربية.

إننا في إتحاد المصارف العربية نواكب بكل إعجاب التطورات الإيجابية الحاصلة في الاقتصاد المغربي وقطاعه المصرفي، وهو ليس بغريب عن مسيرة المملكة عبر التاريخ والتي خطها الراحل الكبير المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، والتي يستمر بها اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطال الله بعمره، مع إرادة سياسية متجهة نحو الإصلاح والإنفتاح، إذ تعم النهضة العمرانية الحديثة كافة مناطق المملكة، وتتعزز آفاق النمو الاقتصادي والتنمية الإجتماعية، وتتسارع وتيرة التطور المصرفي والمالي، ويزداد حضور المملكة ترسيخاً على خارطة الإستثمار الإقليمية والعالمية، كما تتنامى وتيرة إنفتاح وإندماج المملكة على الصعيدين الاقتصادي والمالي في إقتصاد المنطقة والعالم.

إن القطاع المصرفي في المملكة المغربية يشكِّل أحد الأعمدة الأساسية للقطاع المصرفي العربي، خصوصاً وأنه يتبنى اليوم عملية إصلاح وتطوير شاملة على كافة الصعد، مما يبشِّر بدور أكبر لهذا القطاع في تعزيز النهضة المصرفية والمالية العربية.

إننا نعوِّل أهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة على زيادة التقارب بين القيادات المصرفية المغربية والقيادات المصرفية في الدول العربية الأخرى، الذي نعتبره ضرورياً من أجل توسيع نطاق العلاقات المالية والاقتصادية بين المملكة المغربية وباقي الدول العربية، الأمر الذي يسرِّع وتيرة التكامل الاقتصادي العربي، الذي نحن في أمس الحاجة إلى أن يصبح حقيقة ملموسة وواقعة على الأرض، بحيث يعزّز من حضور العالم العربي على الساحة الاقتصادية والمالية العالمية.

إن الآمال كبيرة، والحرص على بلوغ الأهداف غاية مشتركة بيننا جميعاً، وأعتقد أن المداولات والنقاشات التي ستتم خلال هذا اللقاء، ستركز على كلمتين أساسيتين هما، التعاون والإستثمار. وفي هاتين الكلمتين الكثير من المسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعاً لكي نحافظ على الأقل على ما أنجزناه وحققناه، ولكي نستفيد في الوقت نفسه من الفرص الجديدة لتعزيز قوتنا وصمودنا في هذا العالم الواسع والمتغير والمليء بالتحديات الكبيرة.
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